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Résumé 
Depuis la création de la société humaine, l’homme 
a connu la crime et pour cela,Il a fait la punition 
comme un outil nécessaire pour lutter  contre le 
crime commis par certains. 
Toutefois, l’application de sanction en cas de 
privation de liberté s’est révélée inefficace, car elle 
n’a pas permis de réintégrer les condamnés et a 
même entraine une augmentation du nombre de 
crimes. 
C’est la raison pour laquelle le législateur pénal  a 
tenté d’établir un système punitif sophistiqué 
compatible avec des régimes internationaux 
contemporains en matière de traitement du 
condamne en trouvant de nouvelles solutions de 
rechange a la peine de liberté à court terme visant à 
reformer les prisonniers et à traiter les causes du 
retour criminel. 
L’Algérie est l’une des premiers pays à voir adopté 
la philosophie de la défense sociale, inscrite dans 
ses dispositions constitutionnelles et ses textes 
législatives, en réponse aux changements crées par 
la politique pénale moderne. 
Mots clés: sanctions alternatives – travailler pour 
l’intérêt public, la situation est sous surveillance 
électronique, le bracelet électronique. 

 

Abstract 
Human beings knew the crime since the 
inception of human society and put punishement 
as an instrument to fight crime, which is 
committed by some people. 
However application of penalties infringing 
freedom and it has proved inffective, because it 
failed to reintegrate the convict, but also led to an 
increase in the number of crimes for this reason, 
the penal legislator attempted to establish a 
sophisticated punitive system that  would be 
compatible with contemporary internatinal 
regimes in the treatment of the sentenced person 
by finding new alternatives to the penalty of 
short- term freedom, the purpose of which is to 
rehabilitate the prisoners and to deal with the 
causes of the criminal lute. 
Algeria was one of the first countries to adopt the 
philosophy of social défense, so enshrined in its 
constitutional provisions and legislative texts, in 
response to the variables of the emergence of 
modern political punitive 
.Keywords: Alternative sanction – work for the 
public benifit – the situation is under electronic 
surveillance. Electronic bracelet. 
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 كلیة الحقوق
 جامعة الاخوة منتوري قسنطینة

 الجزائر

عرف الإنسان الجریمة منذ نشأة المجتمع البشري، و قد وضع العقوبة كأداة لازمة      
 لتي یقترفھا البعض.لمكافحة الجریمة، ا

غیر أن تطبیق عقوبات سالبة للحریة قد أثبتت عدم فعالیتھا، لأنھا فشلت في إعادة 
 .إدماج المحكوم علیھ، بل و أدت إلى ارتفاع في عدد الجرائم

ولھذا حاول المشرع الجزائي إقامة نظام عقابي متطور یسایر الأنظمة الدولیة       
لیھ، من خلال إیجاد بدائل جدیدة للعقوبة السالبة المعاصرة في معاملة المحكوم ع

للحریة قصیرة المدة، الغایة منھا إصلاح المحبوسین و التصدي لمسببات العود 
 الإجرامي.

و كانت الجزائر من الدول السباقة إلى الأخذ بفلسفة الدفاع الاجتماعي، بحیث      
ابة لمتغیرات أفرزتھا استج ،كرستھ في أحكامھا الدستوریة و نصوصھا التشریعیة

 السیاسة العقابیة الحدیثة.
 

الوضع تحت  –العمل للنفع العام  –العقوبات البدیلة  :المفتاحیةالكلمات 
 .السوار الالكتروني –المراقبة الالكترونیة 
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 قدمة:م
العقوبة كوسیلة لمكافحة ظاھرة الجریمة، وقد بذل الفقھاء على مر  تظھر     

العصور جھودا كبیرة لتطویر مفاھیم وأغراض وظیفة العقوبة باعتبارھا الوسیلة 
المثلى للوقایة من الجریمة، وقد تأثرت كل مرحلة بتطور الفكر البشري ونظرتھ 

 )1(ایتھا وكذا الھدف المراد تحقیقھ من وراء العقوبة.للمصالح المراد حم
مع تطور السیاسات العقابیة تطورت مفاھیم وظیفة العقوبة، فلم تعد تقتصر على         

الرد فقط، بل أصبحت تعمل على تحقیق العدالة وسیادة القانون في المجتمع من خلال 
ضافة إلى إصلاحھ وإعادة بالإ محاولة ردع الجاني على معاودة ارتكاب الجریمة،

خاصة وأن الواقع العملي قد أثبت ، )2(تأھیلھ للاندماج في المجتمع كعضو صالح ومنتج
أن السجون كمؤسسات تنفذ فیھا العقوبة قد لا تساعد الجناة على إعادة إصلاحھم ناھیك 
عن التأثیر السلبي على النزیل، بل قد صارت كمدارس لتعلیم أسالیب الإجرام الأمر 
الذي دفع بالفقھ المعاصر إلى البحث عن بدائل للسجن، سیما إذا كانت العقوبة السالبة 

 للحریة قصیرة المدى.
قد یكون لھا تأثیر سلبي، لما یصیبھ من أضرار  يإن تطبیق العقوبة على الجان        

كبیرة نتیجة الفجوة الھائلة بین نمط حیاتھ داخل السجن المتسم بالصرامة وضرورة 
نصیاع لكل ما یملى علیھ، مع نمط حیاتھ قبل دخولھ السجن والقائم على استقلالیتھ الا

وحریتھ في اتخاذه ما یریده من قرارات، ما یولد لدیھ شعورا داخلیا بالإحباط والمھانة 
 )3(وافتقاده لھیبتھ أمام مجتمعھ وعائلتھ.

لسالبة للحریة وفي ضوء ما ظھر من سلبیات ناتجة عن تطبیق العقوبات ا        
القصیرة المدة، حاول الفقھاء إیجاد حل لھذه المشكلة عن طریق البحث عن بدائل 
تحقق مصلحة المحكوم علیھ، لأن قصر مدة العقوبة داخل السجن لا یسمح باستفادة 

 المحكوم علیھ من برنامج تأھیلي یكون كافیا لإصلاحھ.
ة رأي یدعو الى استعمال بدائل وقد تمخض عن عیوب العقوبة السالبة للحری        

خاصة في الحالات التي یكون فیھا الجرم متوسط الخطورة أو بسیطا، وتكون ظروف 
الجریمة وشخصیة المجرم تسمح باستعمال ھذه البدائل. لقد تبنت أغلب التشریعات 
الجنائیة ھذا النوع من العقوبات البدیلة منھا على سبیل المثال التشریع الأمریكي، عام 

، وسار 1983، والتشریع الفرنسي عام 1978، التشریع الأسكتلندي عام 1970
فنص على بعض العقوبات البدیلة وذلك في  ،في نفس الاتجاه يالمشرع الجزائر

 2005فیفري  06المؤرخ في  05/04وھذا بموجب القانون رقم  متقطعةمراحل 
ثم القانون رقم  ،محبوسینسجون وإعادة الإدماج الاجتماعي لللالمتضمن قانون تنظیم ا

المتضمن  66/156المعدل والمتمم للأمر رقم  2009فیفري  25المؤرخ في  09/01
المتمم  2018جانفي  30المؤرخ في  18/01وأخیرا القانون رقم  ت،قانون العقوبا

والمتعلق بقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  05/04للقانون 
 للمحبوسین.
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قصیر المدة عن الحبس لمتتالیة وفي ظل عجز عقوبة اخلال ھذه التشریعات من         
ردع المحكوم علیھ وإعادة إصلاحھ ما مدى توفیق المشرع الجزائري في تقنین بعض 

 ؟.العقوبات البدیلة في إعادة تأھیل المحكوم علیھ
فھوم العقوبة جابة على الإشكالیة المطروحة سنقوم بدراسة الإطار القانوني لمللإ        

البدیلة في (المبحث الأول)، بینما نتناول بعض أنماط البدائل العقابیة في التشریع 
 .الجزائري في (المبحث الثاني)

 
 الإطار القانوني لمفھوم العقوبة البدیلة: المبحث الأول:   

العقوبة البدیلة في أشكال وصور كثیرة تختلف من تشریع لآخر تبعا  تلقد ظھر        
لطبیعة المجتمع والنظام الاجتماعي السائد فیھ، ولكن قبل التعریف ببعض أشكالھا سیما 

فھم أكثر مضمون ھذه لتلك التي نص علیھا المشرع الجزائري في السنوات الأخیرة 
العقوبات البدیلة، یجب قبل ذلك التطرق لماھیة العقوبات البدیلة في (المطلب الأول) 

 یتھا في (المطلب الثاني).تاق العقوبات البدیلة بغابعد ذلك نتعرض لارتباط نط
 

 المطلب الأول: ماھیة العقوبات البدیلة  
ر عنھا البعض بالعقوبات البدیلة بتعتبر بدائل العقوبات السالبة للحریة، أو كما یع         

أو بعبارة أدق بدائل السجن، إجراء قضائي، أخذ یتسع تطبیقھ في كثیر من المجتمعات 
یمكن ء على المستوى الدولي أو الإقلیمي أو المحلي، لتفادي النتائج الضارة التي سوا
عجز المؤسسات العقابیة عن أداء دورھا في إصلاح المحكوم علیھم  عنتترتب أن 

وتأھیلھم، وحتى لو افترضنا أن المؤسسة العقابیة قامت بواجبھا على أحسن وجھ، فإن 
إلى الارتباط أكثر  و، )4(لعزلة الاجتماعیةالحبس داخل السجون سیعرض النزیل ل
في السنوات الأخیرة حركة فكریة تدعو  تبالسجناء داخل المؤسسة العقابیة، لھذا نشط

وأوصت بوضع بدائل متعددة ، إلى إعادة النظر في السجن كمؤسسة عقابیة فقط
 الآثار السلبیة في شتى المجالات.  فيللعقوبات كوسیلة لتلا

ستخدام بدائل العقوبات السالبة للحریة لا یھدف إلى المطالبة بإلغاء إن المطالبة با
عقوبة السجن، لأن العقوبة السالبة للحریة تبقى تمثل آلیة فعالة في مواجھة من یخالف 
أو یحاول العبث بالأمن والمصالح العامة، ولكن الشدة في العقوبة لوحدھا لا تؤدي 

ك المنحرف، كما أن العقوبة غیر صالحة لكل بالضرورة إلى الحد من الجریمة والسلو
الأفراد، وبالتالي لقد حان الوقت للحد من استخدام عقوبة السجن واستبدالھا ببدائل 

قد تنجح كوسیلة فاعلة للوقایة من السلبیات المترتبة على  التيأخرى، ھذه العقوبات 
العقوبات البدیلة في عقوبة السجن، ولكن قبل تحدید ھذه البدائل، یجب أن نقوم بتعریف 

 .(الفرع الأول)، ثم نحدد خصائصھا في (الفرع الثاني)
 .الفرع الأول: تعریف العقوبات البدیلة وخصائصھا     
 لقد قام الفقھ بوضع العدید من التعریفات المختلفة من أھمھا:      

أو وحمایة الجماعة  انيھي مجموعة من التدابیر التي تحل محل السجن للإصلاح الج -1
 )5(ھ.للتثبت من المتھم والكشف عن حال

ھو أیضا نظام یتیح إحلال عقوبة من نوع معین محل عقوبة من نوع آخر قضائیا،  -2
سواء تم الإحلال ضمن حكم الإدانة أو بعده، ویتم ذلك عند تعذر تنفیذ العقوبة 
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ئمة من الأصلیة، أو قیام احتمال تعذر تنفیذھا، أو إذا كانت العقوبة البدیلة أكثر ملا
 )6(حیث التنفیذ بالقیاس إلى العقوبة المحكوم بھا بدایة منظورا في ذلك حالة المتھم.

ي عبارة عن جزاءات أخرى یضعھا المشرع أمام القاضي لكي تحل بصیغة ذاتیة أو ھ -3
موازیة محل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، فھي تفترض إذا اتخاذ الإجراءات 

من القضاء، ولكن بدلا من صدور ھذا الحكم بعقوبة سالبة الجنائیة وصدور حكم 
 )7(.للحریة فإنھ یصدر بعقوبة أو تدبیر آخر لا ینطوي على سلب حریة المحكوم علیھ

من خلال التعریفات السابقة نلاحظ أن مفھوم بدائل العقوبات یعاني من أزمة        
الاختلافات شدة خاصة في ا یتعلق بتعریفاتھا وتطبیقاتھا، وتزداد ھذه مكبیرة فی

المجتمعات التي لا یوجد لدیھا تشریعات لھذا النوع من العقوبات، والدلیل على ذلك 
وجود اختلاف حتى في تسمیات ھذه العقوبات البدیلة، كما أن التسمیات تحمل عوامل 

 نقضھا في داخلھا لعدة أسباب منھا.
تعارض مع الواقع لأن البدیل یحریة نجد أن تسمیة بدائل العقوبات السالبة لل          

نفسھ قد ینطوي على سلب حریة المحكوم علیھ ولو بصورة جزئیة كتحدید الإقامة 
 )8(والسوار الالكتروني والمبیت في مركز الشرطة.

كل المسمیات والتعریفات السابقة حددت البدائل ضمن زاویة ضیقة جدا عندما            
ال تطبیق البدائل منحصرا إزاء عقوبة صدر الحكم حصرتھا في العقوبة، وكأن مج

فیھا، في حین أن البدائل یمكن أن تكون قابلة للتطبیق في جمیع مراحل الدعوى 
 )9(الجنائیة، وھذا في مرحلة القبض، التحقیق والمحاكمة،

 إن العقوبات البدیلة تكون حلولا لإشكالیات قائمة، فإذا انتفت ھذه الإشكالیات أو          
السلبیات، فلن نبحث عن بدیل كون ما ھو قائم كاف لإنجاز ما أوكل لھ بھ وأحیانا 
تكون البدائل أو الحلول غیر مجدیة، إما لصعوبة تطبیقھا أو أنھا مكلفة، أو لا یوجد 

وطبعا یمكن التغلب على ھذه النقائص  )10(فرق كبیر بین البدیل وبین العقوبة الأصلیة.
 ل الإشكالات المطروحة.حبتعریفھا وإذا تدخل المشرع وقام 

 
 الفرع الثاني: خصائص العقوبات البدیلة      

إن أبرز الخصائص التي تمیز العقوبات البدیلة، ھي في الواقع نفس الخصائص          
التي نجدھا في العقوبة السالبة للحریة بشكل عام، وتعتبر بمثابة ضمانات للتطبیق 

 الأمثل للعقوبة وتتحدد في:
 أولا: شرعیة العقوبة البدیلة     

أصبحت العقوبات البدیلة في معظم التشریعات المعاصرة من ثوابت السیاسة          
الجنائیة، وركن من أركان العدالة الجنائیة، وھو ما جعل الأمم المتحدة تدرج البدائل 

كرات في عدد من مؤتمراتھا حول الجریمة والعدالة الجنائیة وأصدرت بشأنھا مذ
 ،لبدیلةاتوجیھیة وتوصیات ومشاریع تنظیمیة، وتمت صیاغة الحد الأدنى للعقوبات 

، الاختبار القضائي، ةومن أشھر العقوبات البدیلة التي طبقت في دول العالم المتقدم
خدمة المجتمع، الرقابة الالكترونیة، الحبس المنزلي، الغرامة، تعلیق النطق بالحكم، 

 ق والعمل للمصلحة العامة.الحرمان من بعض الحقو
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كن الأساسي والضمان العام للعقوبات بصفة عامة. ریعتبر مبدأ الشرعیة ال           
شرعیة العقوبة عندما یضطلع المشرع وحده بمھمة تحدید العقوبة البدیلة التي بقصد یو

 .)11(تطبق على مخالفة القاعدة الجنائیة
بأنھ لا یمكن اعتبار أي فعل جریمة مھما كان ھذا التعریف یؤدي إلى القول           
إلا إذا نص القانون على اعتبار ذلك الفعل جریمة وحدد عقوبات لھ، أي أن  ،خطیرا

 القانون ھو المصدر الوحید للتجریم والعقاب.
یستنتج من خاصیة شرعیة العقوبة سیما البدیلة منھا أنھ لا یجوز فرض عقوبة         

حكم على الفلا یمكن  ،)12( القانون ویحدد نوعھا ومقدارھا لم یكن ینص علیھا ما
 شخص بعقوبة بدیلة مالم یتم تحدیدھا مسبقا بواسطة نص تشریعي.

ولما كان الغرض والمبرر من العقوبات البدیلة ھي حمایة المجتمع وكذلك        
تنفیذ المحكوم علیھ من العودة إلى الجریمة، من خلال جعل ظروفھ أكثر ملائمة عند 

العقوبة البدیلة علیھ، لذلك فإن تطبیق العقوبة یجب أن یتم في إطار احترام القانون، 
 05/04من القانون  23مثلما أكدتھ المادة  )13( وھو ما یعرف بشرعیة تطبیق العقوبات

 المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي.
 )14(: ة عدد من الالتزامات ھي كالتالياعتبارا لكل ھذا یترتب على مبدأ شرعیة العقوب 

التزامات تجاه المشرع الذي یجب أن یحدد موضوع العقوبة البدیلة والھدف         
المراد من تسلیطھا وطبیعة ھذه العقوبة، كما یجب أن یضع ھذه العقوبة مراعات مع 

 جسامتھا.
تلك ببالعقوبة إلا  ما الالتزامات المترتبة تجاه القاضي فتحدد في ألا ینطق        

ھذه العقوبة البدیلة لھ سلطة تقدیریة بالمنصوص علیھا في القانون، والقاضي في حكمھ 
مبدأ مع لشروط وظروف معینة للمحكوم علیھ، وھو ما لا یتنافى  ةكبیرة، مراعا

الشرعیة، سیما فیما یتعلق عند الاختیار بین نوعین من العقوبة البدیلة أو بین حد أدنى 
قصى للعقوبة، وطبعا حكم القاضي بالعقوبة البدیلة المناسبة حسب كل شخص وحد أ

 )15( .یتماشى مع خطورة الجرم وھذا ما یعرف بالتفرید القضائي
وإذا ما استقر رأي القاضي على تطبیق العقوبة البدیلة فمن المھم أن یستوفي البدیل    

 عددا من الشروط أھمھا:
  .أن یحقق البدیل مقصد العقوبة -
  .ألا یخالف البدیل نصا شرعیا ولا حكما قطعیا -
  .ألا یتعارض البدیل مع عقوبة منصوص علیھا شرعا أو قانونا -
 .لا یتفق مع طبیعة العقوبة يألا یلحق البدیل ضررا للجان -
 .أن یكون البدیل واضحا وقابلا للتطبیق -
 .بوصفھ إنسانا ألا یترتب على البدیل خرق لقانون حقوق الإنسان وأي انتھاك لكرامتھ -

 
 ثانیا: مبدأ شخصیة العقوبة البدیلة       

یعد مبدأ شخصیة العقوبة من أھم المبادئ في میدان العقاب، ویقصد بھ، أن           
لجزاء الجنائي لا ینبغي أن یمس بأثره إلا الشخص المحكوم علیھ في الجریمة دون ا

ھ، أو مالھ، فلا یجوز أن یتحملھا سواه، سواء وجھت نحو حیاة المحكوم علیھ، أو حریت
 )16( .الغیر كما أنھا لا تورث
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ھذه الخاصیة التي صارت من معالم الفكر العقابي الحدیث، نصت علیھا           
وأكدتھا معظم دساتیر دول العالم جاعلة منھا مبدأ دستوریا یتعین احترامھ، والعقوبة 

حكوم علیھ ضمن قواعد المسؤولیة البدیلة مھما كان نوعھا، یجب أن توقع على الم
الجنائیة، مع الأخذ بالاعتبار أن تكون الآثار نتیجة تطبیق العقوبة البدیلة في صالح 

 المحكوم علیھ وأسرتھ.
 

 ثالثا: مبدأ قضائیة العقوبة البدیلة      
یقصد بھذه الخاصیة أن السلطة القضائیة ھي السلطة الوحیدة المخولة بتوقیع          

تكملة  عتبر یقضائیة العقوبة مبدأ وبة البدیلة على المحكوم علیھ، والواقع أن العق
لشرعیتھا، فكما أنھ لا عقوبة إلا بنص، فكذلك لا عقوبة إلا بحكم قضائي، وھذا ما 

ز أي عقوبة حتى ولو كانت بدیلة، ھذه الخاصیة تجعل من العقوبة البدیلة مختلفة ییم
وتأسیسا على ذلك لا یجوز  ،)17(لتأدیبیة، والإداریة ا ومتمیزة عن الجزاءات المدنیة و

 توقیع العقوبة البدیلة بدون حكم قضائي.
 تھایالمطلب الثاني: ارتباط نطاق العقوبات البدیلة بغا      

التشریعات المعاصرة إلى إدراج العقوبات البدیلة في ثنایا قوانینھا  سعيإن           
الا إذا ما جاء بمعزل عن مقاصد العقوبة ویصب نحو لن یكون ناجحا وفع ،الجزائیة

توجیھھ إلى تحقیق غایة العقوبة القصوى وھي تحقیق العدالة بمفھومیھا الفلسفي 
 )18(والقانوني وھي ما یصطلح على تسمیتھا بغائیة العقوبات البدیلة.

بدیلة وھو ولھذا لا بد على أي نظام عقابي معاصر أن یحدد نطاق ھذه العقوبة ال         
ن ھذا النوع من العقوبات یتعلق بطائفة من أ ما سنراه في (الفرع الأول) على اعتبار

ة العقوبات یالجرائم ویطبق على طائفة من الجانحین وھذا في سبیل الوصول إلى غائ
كامل أغراض العقوبة وھو ما سنتطرق إلیھ في (الفرع تالبدیلة التي تعمل على تحقیق 

 الثاني).
 فرع الأول: النطاق المقید في تطبیق العقوبات البدیلةال     
إن الاتجاه الحدیث في إعطاء القضاء القدرة القانونیة للحكم بواحدة من العقوبات        

عقباھا للعقوبات السالبة للحریة قصیرة  تحمدالبدیلة، إنما جاء لمواجھة الآثار التي لا 
 بھذا لصیقا ارتباطا مرتبط الحدیثلاتجاه المدة، حیث یكاد یجمع الفقھ على أن ھذا ا

 سالبة بھا المحكوم العقوبة كانت كلما تطبیقھا یستبعد وبالتالي العقوبات من النوع
 والمعتمد المقبول المعیار حول فقھیا جدلا أثار الإجماع ھذا ولكن المدة، طویلة للحریة
 )19(المدة. قصیرة ھي ما عقوبة بأن للقول

 العقوبة كفاءة مدى ومعیار زمني معیار: معیارین على الاعتماد تم السیاق ھذا في     
 .وتأھیلھ علیھ المحكوم إصلاح تحقیق في المدة، قصیرة للحریة السالبة

 أشھر ثلاثة عن مدتھا تقل كانت إذا قصیرة، الزمني للمعیار وفقا تبدو العقوبة إن    
  )20(سنة. من أقل حتى أو أشھر 06 ستة من بأقل یحددھا من وھناك

 خطورة معیار التشریعات من الكثیر انتھجت المدة قصیرة العقوبة مدة تحدید عند     
 في لكن جنایات، وإلى ومخالفات جنح إلى العقوبات القوانین فقسمت الإجرامي، الفعل
 الحبس أن إلى أشارت جمیعھا ولكن العقوبة مدة المشرع یحدد لم القوانین ھذه أغلب
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 قصیرة للحریة السالبة العقوبة تعتبر لكي سنوات ثلاث عن یزید لا الأقصى حده في
 البدیلة العقوبات تطبیق إمكانیة على نص حیث الجزائري، المشرع تبناه ما وھذا المدة

 .سنوات الثلاث تتجاوز لا بھا المحكوم العقوبة كانت إذا
 المحكوم وتھذیب تقویم تحقیق في العقوبة وظیفة حول فیدور الثاني المعیار أما      

 لتطبیق كافیة الحبس عقوبة مدة فیھا تكون لا المدة قصیرة العقوبة أن نجد علیھ، حیث
 یمكن الأمر حقیقة وفي السجن. داخل علیھ المحكوم على والتأھیل الإصلاح، برامج
 على المتخصصة الفنیة والكوادر العقابیة المؤسسات أن لو بالمثالي المعیار ھذا وصف
. العربیة الدول من كثیر في الواقع أرض على یتحقق لا وھذا الكفاءة، من ةعالی درجة
 یبدو قد المعیارین أحد على بالاعتماد البدیلة العقوبات تطبیق نطاق أن نعتقد ذلك ومع
 بل مطلقة، تكون لا التي للمحكمة، التقدیریة بالسلطة مرھون الأمر أن بما كافیا غیر
 :وھي بدیلة عقوبة تقریرھا عند مجتمعة بھا ذالأخ یمكن اعتبارات عدة ھناك

 
 المخففة الأسباب بكافة الأخذ بعد المحكمة، بھا تنطق التي العقوبة على الاعتماد :أولا

 .القانون علیھا ینص التي العقوبة لا القانونیة، المخففة والأعذار التقدیریة
 

 تطبیقھا إطلاق وعدم نالجانحی من معینة فئة على البدیلة العقوبة تطبیق قصر :ثانیا
 بعض كشفت فلقد. المدة قصیرة للحریة سالبة بعقوبة المحكمة بھا تحكم مرة كل في

 معینة فئة إلى بالنسبة المدة، قصیرة الحبس عقوبة خطورة الحدیثة الجزائیة الدراسات
 في أو ،)21( بالصدفة المجرمین وصف علیھا یطلق التي الفئة وھي الجانحین من

 في علیھم المحكوم أغلبیة لأن. )22(خطیرة حوادث وقوع إلى تؤدي التي رالمرو جرائم
 إلى الصدفة تقوده وإنما متأصلة، جرمیة نزعة لدیھم لیس المجتمع أفراد من الفئة ھذه

 الأحداث فئة إلى بالإضافة مرنة، عقابیة معاملة تستحق التي ھي الفئة فھذه اقترافھا،
 وعدم بالظلم علیھ المحكوم یحس لا حتى بدیلة اتبعقوب علیھم الحكم یفضل وبالتالي
 )23(.العدالة

 
 العقوبة محل لتحل البدیلة العقوبة باستبدال التقدیریة لسلطتھا المحكمة إعمال إن :ثالثا

 قناعة عن المحكمة توصلت إذا سیما المدة، قصیرة الحبس عقوبة في المتمثلة الأصلیة
 إن غیر علیھ، المحكوم وإصلاح تھذیب في أھدافھا لتحقیق البدیلة العقوبة بجدوى
 نحو توجھھا في تعتمد أن بد لا بل الشخصي، عملھا من تستنتج لا المحكمة ووسیلة
 وخبراء مختصون یقدمھا وعلمیة ونفسیة اجتماعیة تقاریر على البدیلة العقوبة

 )24(البدیلة.  العقوبات من للاستفادة أھلیتھ لتقدیر علیھ المحكوم حالة یدرسون
 

 العقوبة أغراض تكامل تحقیق أجل من البدیلة العقوبات غائیة: الثاني الفرع
 منھا القدیمة العقابیة السیاسات علیھ ترتكز الذي الأساس ھي العقوبة كانت لقد        

 تظھر جدیدة جرمیة أنماط ظھرت فكلما الجریمة، على یترتب أثر لكونھا والمعاصرة،
 .العقوبة مفھوم حول وقانونیة فكریة أنماط معھا

 غائي إطار وضع في فعال دور طویلة لسنوات الفقھیة المدارس لتكاثف كان وقد    
 قامت التي الفكرة على قضت لأنھا العقوبة، من المرجو الھدف حول وفلسفي قانوني
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 تحقیق وبالتالي علیھ، المحكوم من الانتقام على غایتھا ترتكز كانت التي العقوبة، علیھا
 بعبارة إجرامھ المجرم یكرر لا حتى القدیمة، التقلیدیة المدرسة حسب العام الردع
 )25( یجتنبوه. لكي الاجرام عاقیة بسوء كافة والناس الجاني إنذار أخرى
 في شعارھا یقوم حیث العدالة، تحقیق إلى الحدیثة التقلیدیة المدرسة تصبو بینما         

 المصلحة تستلزمھ مما أكثر تكون ألا یجب العقوبة أن على العقابیة سیاستھا رسم
 )26(. المرنة العقوبة مبدأ تحقیق أي العدالة تقتضي ما وأكثر

 الخاص الردع في یتمثل تحقیقھ یجب للعقوبة جوھري غرض ھناك الأخیر وفي     
 الاجرامیة الخطورة عوامل استئصال على یقوم الذي الوضعیة المدرسة توجھ حسب
 أن و  یستمر أن ویجب زمنیة فترة یتطلب العلاج وھذا بعلاجھا، إلا یكون لا والذي
 .)27(المحققة للنتائج تبعا یتغیر
 أو تخفیفھا أو للعقوبة تشدیدھا في تضع المعاصرة العقابیة الأنظمة بأن شك لا      
 وأھداف أغراض بین التكامل تحقیق أعینھا نصب محددة لعقوبات إلغائھا حتى

 الأنظمة سعي في التكامل ھذا یتحقق ھل التساؤل إلى یؤدي ما ذاوھ الثلاث العقوبات
 لا التي الأفعال عن التجریمیة الصفة نزع منھا الغایة للعقوبة بدائل إیجاد إلى القانونیة

 )28(. المجتمع على كبیرة خطورة تشكل
 من ةالعدال تحقیق على تساعد المجتمعیة للعقوبات التشاركیة الفلسفة إلى التوجھ إن    

 فتأتي العقوبة، غرض و علة تعتبر التي ھي الحدیثة، التقلیدیة المدرسة فلسفة خلال
 العدالة أن إلا الجریمة، انتھكتھ الذي القانون عدالة وإعادة الاعتداء لمحو العقوبة
 تھدف أخلاقیة قیمة من لھا لما المقترفة الجریمة جسامة مع العقوبة تتناسب أن تقتضي

 )29( لدیھ. الإجرام سلوك من تحد وبالتالي بھ، قام الذي الخطأ لیدرك الجاني وخز إلى
 العدالة فلسفة إلى الفضل یعود فلربما البدیلة العقوبات عن الحدیث سیاق وفي     

 النحو على العقوبة تقدیر ضرورة إلى الانتباه لفت في العقوبة أغراض من كغرض
 ببعدیھ العدالة مفھوم عن خضتم وقد وظروفھ، الجاني شخصیة مع یتلائم الذي

 مادیة كواقعة بالجاني تعتني بدأت المعاصرة العقابیة السیاسة أن والفلسفي، القانوني
 قانونیة كواقعة بالجریمة عنایتھا جانب إلى المجتمع، في إدماجھ إعادة إلى تھدف
 أساسیا مصدرا واعتبارھا العقوبة وشرعیة والملاءمة، النوعیة مبدأي على ترتكز

 ودرجة لھا ارتكابھ وظروف الجاني ارتكبھ الذي الجرم مع وتناسبھا وملاءمتھا لقانونل
 .جسامتھ

 تظھران فإنھما والخاص، العام الردع بتحقیق المتعلقتین بالوظیفتین یتعلق فیما أما       
 النص خلال من یتحقق العام الردع كان فإذا البدیلة، العقوبات تطبیق في بوضوح

 الحدیث القانوني بمفھومھ الخاص الردع أن على خلاف فلا البدیلة، قوبةللع التشریعي
 والرعایة علیھ للمحكوم التأھیلیة بالبرامج وارتباطھ العقابي التنفیذ خلال من یتحقق

 المحكوم توجیھ في تساعد البدیلة العقوبات لأن العقابیة، المؤسسات خارج اللاحقة
 أحد انحراف تمنع أنھا كما العود، جرائم من ھووقایت العقوبة تطبیق مدة طوال علیھ
 .أسرتھ عن الجاني غیاب عدم بسبب أسرتھ أفراد
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 یستدعي المجتمع داخل الجاني لتأھیل غایتھا تحقیق في البدیلة العقوبات نجاح إن     
 للجھات شكلي إرضاء مجرد لیس علیھا النص یكون متكاملة، قانونیة منظومة إرساء

 تحقیق في للمشرع حقیقیة رغبة تكون ما بقدر الإنسان بحقوق عنيت التي القانونیة
 .فعلا العقوبة وظائف تكامل

 
 .المبحث الثاني: بعض أنماط البدائل العقابیة في التشریع الجزائري

بسبب الانتقادات التي وجھت للعقوبات السالبة للحریة، لا سیما قصیرة المدة منھا        
من نفعھا، حیث نجد أن السجن مھما أدخلت علیھ من  والتأكد من أن ضررھا أكثر

فضاءا مغلقا ومدرسة قد یتعلم فیھ  یظلتحسینات ومھما تطورت فیھ ظروف الإقامة 
 )30( .لإقامة المساجین ةناھیك عن الأعباء المالیة والكلفة المتزاید ،م فن الإجراموالمحك

إلى تبني أنظمة عقابیة  وفي ضوء ھذه السلبیات برزت اتجاھات حدیثة تدعوا      
أكثر فعالیة في تحقیق الأغراض العقابیة المعاصرة التي ترتكز أساسا على الإصلاح 
وإعادة إدماج المحكوم علیھ بعیدا عن السجن، الأمر الذي دفع بالعدید من التشریعات 

و الجنائیة إلى إقرار نظام العقوبات البدیلة كوسیلة تمكن القاضي من تفرید العقوبة وھ
ما قام بھ المشرع الجزائري من خلال النص على العدید من ھذه البدائل أھمھا عقوبة 

بالإضافة إلى عقوبة  ،قوم بدراستھا في (المطلب الأول)نالعمل للنفع العام التي س
  .الرقابة الالكترونیة بواسطة السوار الإلكتروني (المطلب الثاني)

 لعامالمطلب الأول: عقوبة العمل للنفع ا     
لنفع ل بالعمل لقد تبنى المشرع الجزائري في قانون العقوبات عقوبة بدیلة تتعلق       
وھذا من أجل تجسید فكرة العقوبة البدیلة كعقوبة تعویضیة بعقوبة الحبس  )31( ،العام

الأصلیة، عندما یشكل الفعل الجرمي جنحة یعاقب علیھا القانون بعقوبة سالبة للحریة 
لاث سنوات حبس، وفي ھذه الحالة یقوم المحكوم علیھ بالعمل للنفع العام لمدة أقصاھا ث

بدون أجر لدى شخص معنوي من أشخاص القانون العام، ویكون بذلك المشرع قد حذا 
 )32(میة. لحذو غالبیة التشریعات العا

ویشكل إقرار المشرع لعقوبة العمل للنفع العام انخراطا واضحا في أحد التوجھات      
عالمیة في مجال أحكام العقوبات، وھي توجھات تسیر نحو أنسنھ العقوبة بل وحتى ال

دمقرطتھا باعتبارھا مسألة أصبحت الیوم تتجاوز حد الھیاكل والأجھزة التقلیدیة للدولة 
 )33( .على مستوى التنفیذو ذلك لتشمل ھیاكل وأجھزة تابعة للمجتمع المدني 

 العمل لفائدة العمل للنفع العام ما یلي: ومن مظاھر الطابع الإنساني لعقوبة
 .الحد من العقوبات السالبة للحریة واستبدالھا بعقوبة تنفذ في الوسط المفتوح -
 .إعطاء ھامش أوسع للقاضي في تفرید العقوبة واختیار ما ھو مناسب للمتھم -
 .الحد من ظاھرة الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابیة -
 .ة وتوجیھ الاھتمام إلى برامج الوقایة والإصلاحمن أعباء خزینة الدول فیخفالت -

 :)34(ومن مظاھر دمقرطة العقوبة
إشراك المتھم في اختیار العقوبة المناسبة لھ، إذ مكنھ القانون من حق رفض العقوبة  -

 .ھم مع القاضي في تفرید العقوبة اقبل توقیعھا، بما یجعل المتھم یس
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في فضاءات  ىلعقوبة على أساس أنھا تقضإشراك مكونات المجتمع المدني في تنفیذ ا -
في فضاءات الجمعیات الخیریة، أو   عامة كالمؤسسات العامة والجماعات المحلیة أو

 .جمعیات المحافظة على البیئة
ما یسمح  المتھم في آن واحد و لا بد وأن ھذا الوضع سیساھم في خدمة المجتمع       

 . في ترسیخ نظام عقابي جدید
تلف الفقھ في تحدید طبیعة العمل للنفع العام، حیث اعتبر جانب من الفقھ لقد اخ      

بل ھو  محضنظام العمل للنفع العام على أنھا لیست عقوبة خالصة ولا تدبیر تأھیلي 
ذو طبیعة مختلطة تجمع بین العقوبة والتدبیر، فھو عقوبة جنائیة تتوافر فیھا صفة 

تكلیفا وإجبارا جسدیا ونفسیا للمحكوم علیھ، فضلا الإكراه والإجبار، لأنھ یمثل إلزاما و
 )35( .بدون أجر لمدة معینة یكون عن كون العمل الذي یؤدیھ

ه العقوبة البدیلة، ذإن المشرع الجزائري مثل أغلب التشریعات لم یعط تعریفا لھ       
لة غیر أنھ أشار لعناصرھا وشروط ممارستھا، ولكن یمكن استنتاج ھذه العقوبة البدی

ء قیام المحكوم علیھ بعمل ھامن قانون العقوبات بإن 1مكرر 05من خلال نص المادة 
للنفع العام بدون أجر لمدة معینة ومحددة قانونا لدى شخص معنوي من القانون العام 

 وفق شروط وضوابط قانونیة.
 تشال على أنھ صدور حكم عنیأما الفقھ فقد عرفھا من خلال الأستاذ فرنسوا ست      

 .)36(بل لفائدة المصلحة العامةابعمل من دون مقم من القیا ھالقاضي یمكن المحكوم علی
تعریفھا على أن العقوبة التي تصدرھا جھة قضائیة مختصة، تتمثل في  تمكما       

القیام بعمل من طرف المحكوم علیھ للنفع العام بدون أجر بدلا من إدخالھ المؤسسة 
 .)1لسالبة للحریة(العقابیة لقضاء العقوبة ا

وبالتالي نجد أن أغلب التعاریف التشریعیة والفقھیة تشمل على معنى واحد یتمثل      
في تقدیم المحكوم علیھ لخدمة مجانیة لصالح المجتمع لدى أحد الأشخاص المعنویة 

 )37( .رض إصلاحھ وتأھیلھ تفادیا لدخول السجن واختلاطھ بالمجرمینبغ
شریعات اعتبرت العمل للنفع العام عقوبة بدیلة، في حین نلاحظ أن بعض الت     

اعتبرتھ تشریعات أخرى كعقوبة أصلیة أو عقوبة تكمیلیة كما ھو الحال في القانون 
 )38(.الفرنسي

أما المشرع الجزائري فقد اعتبرھا كعقوبة أصلیة فقط، لفھم أكثر كیفیة تطبیقھا      
في (الفرع الأول) ثم نتطرق لنظام تنفیذ  نتناول شروط الحكم بعقوبة العمل بالنفع

  .عقوبة العمل للنفع العام (الفرع الثاني)
 الفرع الأول: شروط الحكم بعقوبة العمل بالنفع العام      

وكذا المنشور  09/01استوجب القانون توافر شروط معینة نص علیھا القانون         
والذي یستلزم لإصدار ھذه  ،)39(م المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العا

 العقوبة البدیلة توافر شروط ذاتیة وأخرى موضوعیة.
 أولا: الشروط الذاتیة لإصدار عقوبة العمل للنفع العام      

على بعض الشروط الذاتیة  01-09مكرر من القانون  5لقد نصت المادة         
عقوبة كبدیل عن عقوبة الحبس الواجب توافرھا في المحكوم علیھ لیستفید من ھذه ال

 قصیر المدة وھي:
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 :قضائیا األا یكون المحكوم علیھ مسبوق -1
بأن لا یكون المحكوم علیھ قد سبق  1مكرر  5اشترط المشرع حسب المادة        

ویستوي الامر إذا كانت  ،دهضوصدر حكم نھائي بالإدانة بعقوبة سالبة للحریة من قبل 
فذة أو موقوفة النفاذ، وسواء تعلقت بجنایة أو جنحة من العقوبة التي سبق صدورھا نا

 مساس بالقواعد المقررة لحالة العود.لالقانون العام دون ا
یتبین مما تقدم أن المشرع خص عقوبة العمل للنفع العام فئة معینة من المتھمین    

كبیرة  الذین ارتكبوا جرائم لا تشكل خطورةو وھي الفئة المبتدئة في میدان الانحراف 
 على الأفراد وعلى المجتمع.

 :سنة وقت ارتكاب الفعل المجرم المنسوب إلیھ 16ألا یقل سن المحكوم علیھ  -2
شرط تقتضیھ مختلف الاتفاقیات وقانون العمل الذي یمنع تشغیل الأطفال قبل الھذا  

 )40(.سنة 16
 :الموافقة الصریحة للمحكوم علیھ -3

بدیلة إلا في حالة حضور المحكوم علیھ جلسة النطق لا یمكن النطق بھذه العقوبة ال      
بالحكم مع التعبیر عن رضاه الصریح بالموافقة على ھذه العقوبة لأنھا عمل تطوعي 

 .ومن ثم لا یمكن ضمان تنفیذه إلا إذا كان موافقا علیھ وقابلا لتنفیذه
 الشروط الموضوعیة لإصدار عقوبة العمل للنفع العام ثانیا:     

من قانون العقوبات ویتعلق الأمر بشروط  1مكرر  5ه الشروط في المادة وردت ھذ
 .خاصة بالعقوبة وبشروط خاصة بقرار الإدانة

 الشروط الخاصة بالعقوبة: -1
عدم تجاوز العقوبة المقررة الثلاث سنوات حبس، وھنا یتعلق الأمر بالجرائم البسیطة  •

فقط أي على المخالفات والجنح التي لا تجاوز مدة الثلاث سنوات حبس ومن ھذه 
 العقوبات خیانة الأمانة، تزویر وثائق إداریة، القذف والسب والشتم ...إلخ

 نافذ عدم تجاوز العقوبة المنطوق بھا سنة حبس •
ھذا یعني أن المشرع الجزائري یتبنى الرأي الذي یحدد مدة الحبس قصیر المدة بسنة 

 حبس 
 300ساعة إلى  20ساعة للبالغ ومن  600ساعة إلى  40أن تتراوح مدة العمل من  •

 .ساعة للقاصر
 

 الشروط الخاصة بالحكم أو قرار الإدانة  -2
 .العمل للنفع العام ضرورة ذكر العقوبة الأصلیة وأنھا استبدلت بعقوبة •
ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام وتنبیھ المحكوم علیھ من عواقب  •

  .الإخلال بالتزامھ
 الفرع الثاني: نظام تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام      

لقد بین المنشور الوزاري المتعلق بكیفیات تطبیق العمل للنفع العام الجھات التي         
ھا دور في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ألا وھي النیابة العامة وقاضي تطبیق ل

العقوبات، غیر أن تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام قد تعترضھ بعض الإشكالات على 
رورة صی المستوى العملي وفي ھذا السیاق لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد

بعد ذلك تقوم النیابة العامة  ،من قانون العقوبات 6رر مك 5الحكم نھائیا طبقا للمادة 
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بتسجیلھا في صحیفة السوابق العدلیة، ثم یرسل الملف إلى قاضي تطبیق العقوبات، 
لى الفصل في الإشكالات التي قد تنتج عن إبالإضافة  ،الذي یسھر على تنفیذ الحكم

یة أو عائلیة أو تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صح قفذلك، ویمكنھ و
 اجتماعیة تتعلق بالمحكوم علیھ.   

لھذا یقوم قاضي تطبیق العقوبات باستدعاء المحكوم علیھ لیتأكد من أن تنفیذ       
 المحكوم علیھ للعقوبات لا یشكل خطرا على المجتمع.

یتم بعد ذلك عرض المحكوم علیھ على طبیب المؤسسة العقابیة للتحقق من حالتھ       
ة لاختیار العمل الذي یتناسب مع قدراتھ، مع ضرورة توفیر لھ التأمین الصحی

 الاجتماعي إن كان غیر مؤمنا.
في حالة عدم امتثال المحكوم علیھ لاستدعاء قاضي تطبیق العقوبات، یحرر ھذا      

یتم ارسال المحضر إلى النائب العام المساعد الذي یقوم لالأخیر محضر بعدم المثول، 
طار مصلحة تنفیذ العقوبات، لكي تقوم بباقي إجراءات التنفیذ للعقوبة بدوره بإخ

 )41(الأصلیة و المتمثلة في حبس المحكوم علیھ.
كلف  ،في حالة تنفیذ المحكوم علیھ عقوبة العمل للنفع العام تنتھي التزاماتھ التي      

سة بھا فیقوم قاضي تطبیق العقوبات و ذلك بعد حصولھ على إخطار من المؤس
ثم یرسلھ للنیابة  ،المستقبلة بتحریر إشعار بانتھاء و تنفیذ عقوبة العمل بالنفع العام

العامة، التي تقوم بدورھا بإرسال ذلك الإشعار لمصلحة صحیفة السوابق القضائیة 
 و كذا الحكم أو القرار. 01للتأشیر على القسیمة رقم 

لعقوبة البدیلة، فیجب قبل أي اجراء أما إذا أخل المحكوم علیھ بالتزاماتھ تجاه ا     
تنبیھ المحكوم علیھ بأنھ في حالة إخلال بالتزاماتھ، الذي جاء نتیجة عدم أدائھ العمل 
أصلا أو تقصیره في القیام بھ و ذلك بدون عذر جدي، فیقوم القاضي بتطبیق العقوبات 

 )42(باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ عقوبة الحبس المحكوم بھا علیھ.
تنفیذ عقوبة العمل  بإجراءاتقد تعترض النیابة العامة بعض الإشكالات عند القیام      

 للنفع العام، أھمھا:
الشخص  نفس حالة تعدد عقوبات العمل للنفع العام، التي تترتب نتیجة ارتكاب     

حیث یصدر ضد الجاني حكمین منفصلین، كل واحد منھ یتضمن عقوبة  ،لجریمتین
 تنفیذه؟ بإجراءع العام. فأي من الحكمین تقوم النیابة العامة العمل للنف

یرى البعض أن الأرجح في مثل ھذه الحالات ھو تطبیق الحكمین على التوالي و      
 )43(.  لیس دمجھما معا، و الذي یمكن أن یكون في نفس المؤسسة المستقبلة

طوقة و المتمثلة في شھرین ھناك أیضا حالة قیام المحكمة باستبدال العقوبة المن     
حبس نافذا بعقوبة العمل للنفع العام، لكنھ تم الإفراج على المحكوم علیھ بعد استنفاذه 
لعقوبة الحبس الأصلیة، و في ھذه الحالة تصبح عقوبة العمل للنفع العام لا جدوى 

 منھا.
یابیا أو حالة صدور أحكام و قرارات بعقوبة العمل للنفع العام غ بالاضافة إلى    

حضوریا اعتباریا أو حضوري غیر وجاھي، فإن تبلیغ ھذه الأحكام و القرارات من 
شأنھ أن یؤدي إلى تأخیر تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، و طبعا ھذا الوضع یتعارض 

رورة صیمكرر، التي تنص على عدم تنفیذ ھذه العقوبة إلا بعد  5مع أحكام المادة 
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تشترط تنفیذ العقوبة في مدة  1مكرر  5إلى ذلك إن المادة الحكم نھائیا، بالإضافة 
شھرا، في حین أن إجراءات تبلیغ الأحكام و القرارات الغیابیة تقتضي مدة  18أقصاھا 

 )44(شھرا فأكثر. 18طویلة قد تستغرق 
في الأخیر نلاحظ أن المشرع الجزائري قد وضع ھذه العقوبة البدیلة محاولا      

وط تطبیقھا في أحسن الظروف، بحیث یجب أن تتناسب ھذه النص على أھم شر
العقوبة البدیلة مع مكانة الشخص الاجتماعیة، حتى لا یشعر المحكوم علیھ بالاحتقار و 

 .مھانةال
المطلب الثاني: الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونیة بالسوار الالكتروني     

 كعقوبة بدیلة
كترونیة أي حمل المحكوم علیھ لسوار الكتروني إن الوضع تحت المراقبة الال    

تعتبر كآلیة مستحدثة للتفرید العقابي تھدف إلى إصلاح و تأھیل المحكوم  ،كعقوبة بدیلة
ما تم النص علیھ في بدایة الأمر كإجراء بدیل  وتقلیص معدل الجریمة وھو ھعلی

و  15-66 المعدل و المتمم للأمر رقم 15/02للحبس المؤقت بموجب الأمر رقم 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، و قد جاء في إطار تكریس و احترام حقوق 
الانسان ومبادئ المحاكمة العادلة و حمایة الحریات الفردیة و ھذا من خلال نص 

، الذي یسمح للقاضي أن یأمر بأخذ ترتیبات من أجل المراقبة 1مكرر  125المادة 
 )45(. رقابة القضائیةالالكترونیة لتنفیذ التزامات ال

بعد ذلك تبنى المشرع الجزائري في تعدیلھ الأخیر لقانون تنظیم السجون و إعادة      
جانفي  30المؤرخ في  18/01القانون . الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، من خلال

، و قد حاول المشرع اللحاق بركب التطور التشریعي العقابي و ادماج المراقبة 2018
یة لتعزیز ترتیبات الرقابة القضائیة و تعتبر بذلك الجزائر أول بلد عربي الالكترون

 یتبنى ھذه السیاسة الجنائیة.
إلى الحد الذي دفع البعض  ةة الالكترونیة الكثیر من المشكلات القانونیبقارمتثیر ال     

في التشكیك بجدواھا، على الرغم من ثبوت فاعلیتھا في بعض الدول مثل الولایات 
متحدة، كندا، السوید و فرنسا، و لعل من أھم المشكلات التي تثار في ھذا الصدد أن ال

ویض الحریة الفردیة و بصفة خاصة حرمة الحیاة الخاصة قمن شأن ھذا النظام ت
 )46(للمحكوم علیھ.

لفھم أكثر محتوى ھذه العقوبة البدیلة نتطرق إلى مفھوم الوضع تحت نظام      
ة بالسوار الالكتروني في (الفرع الأول)، بعد ذلك نتناول شروط المراقبة الالكترونی

 تنفیذ الوضع تحت المراقبة الالكترونیة في ( الفرع الثاني).
 الفرع الأول: مفھوم الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونیة بالسوار الالكتروني:     
رة في الولایات ظھر مصطلح المراقبة الالكترونیة باستعمال جھاز مبتكر أول م    

، ثم أخذت بھ كندا، انجلترا و كذلك فرنسا، و في ھذا الصدد 1980المتحدة سنة 
اول التعریف لھذا المصطلح نتنظھرت العدید من التعریفات التشریعیة و الفقھیة، حیث 

 (أولا)، ثم التعریف التشریعي (ثانیا). 
    
 أولا: التعریف الفقھي 
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نیة إلزام المحكوم علیھ بالإقامة في مكان سكنھ، أو محل یقصد بالمراقبة الالكترو    
إقامتھ، خلال أوقات محددة، و یتم التأكد من ذلك من خلال متابعتھ، عن طریق وضع 
جھاز إرسال على یده، تسمح لمركز المراقبة من معرفة ما إذا كان المحكوم علیھ 

على التنفیذ حیث یعلن  موجودا في المكان و الزمان المحددین من قبل الجھة القائمة
 )47(الكمبیوتر عن نتائج ھذه الاتصالات.

عرف كذلك على أنھ نظام یقوم على ترك المحكوم علیھ بعقوبة سالبة قصیرة طلیقا     
 )48(في الوسط الحر مع اخضاعھ لعدد من الالتزامات و مراقبتھ الكترونیا عن بعد.

ھناك اتفاق بأن ھذه العقوبة البدیلة نلاحظ من خلال التعریفین السابقین على أن     
یخضع فیھا المحكوم علیھ للمراقبة الالكترونیة في واحدة أو أكثر من الوظائف 

 )49(الآتیة.
 خلال مرحلة ما قبل المحاكمة. -
 كعقوبة قائمة بذاتھا. -
 كإجراء یسبق إخلاء السبیل. -

 ثانیا: التعریف التشریعي    
مكرر  150المراقبة الالكترونیة من خلال المادة  عرف المشرع الجزائري نظام    

على أنھ إجراء یسمح بقضاء المحكوم علیھ كل العقوبة أو جزء منھا خارج المؤسسة 
 العقابیة.

و یتمثل الوضع تحت المراقبة الالكترونیة في حمل الشخص المحكوم علیھ طیلة     
سمح لمعرفة تواجده في لسوار الكتروني ی 1مكرر  150المدة المذكورة في المادة 

 مكان تحدید الإقامة المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات.
بأن تطبیق نظام المراقبة  16و  15مكرر  150ھذا و أضاف المشرع في المادتین     

الالكترونیة یكون تدریجیا متى توفرت الشروط الضروریة لذلك، و تحدد شروط و 
لعقوبة البدیلة عند الاقتضاء عن طریق التنظیم، و بالتالي تطبیق كیفیات تطبیق ھذه ا

، بالإضافة إلى اھذه العقوبة مرھون بوضع النصوص التنظیمیة التي تبین كیفیة تطبیقھ
 و كذلك الوسائل التكنولوجیة الضروریة. اتوفیر الإمكانیات البشریة المؤھلة لتنفیذھ

لكتروني، حیث یعتبر التقنیة و الوسیلة الأكثر و تتم المراقبة باستعمال السوار الا     
شیوعا، نظرا لقلة تكلفتھ، و یقوم ھذا الأسلوب على وضع جھاز الكتروني صغیر 
حول معصم الید أو مفصل القدم، مؤمن بكیفیة غیر قابلة للنزع و الصدمات و أي 

مز مؤثرات خارجیة، و یقوم ھذا الجھاز بإرسال موجات قصیرة و مشفرة و تحمل ر
 )50(سري لكل شخص خاضع للمراقبة یلتقطھا جھاز آخر لمعالجتھا و إعادة إرسالھا.

الناحیة الفنیة فإن السوار الالكتروني المعمول بھ في الجزائر یتمثل في قطعة ومن      
جزأین الأول بھ شریحة ھاتف نقال  وتتكون من ،معدنیة تحیط بكاحل المحكوم علیھ

لثاني بطاریة لشحن السوار ویرفق السوار لوحة تحكم التحدید المواقع، ووأنظمة 
تتضمن تطبیقا یسھل عمل مصالح المراقبة و الضبطیة  ،منقولة یحملھا المتھم معھ

 القضائیة لتحدید المواقع المسموحة و الممنوعة علیھ.
أقر بأن السوار الالكتروني ھو  01-18 وبمقتضى القانونإن المشرع الجزائري      

دائل العقوبة السالبة للحریة من خلال السماح للمحكوم علیھ بقضاء كل بدیل من ب
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ولإعادة، وإصلاح كوسیلة بدیلة لمواجھة الجریمة  ةالعقوبات خارج المؤسسة العقابی
 علیھ. وتھذیب المحكوم

 
 .الفرع الثاني: شروط تنفیذ المراقبة الالكترونیة بواسطة السوار الالكتروني     
ة الوضع تحت الرقابة الالكترونیة بواسطة السوار الالكتروني لا بد من لتنفیذ عقوب     

توافر شروط عدیدة تتعلق بالمحكوم علیھ و بالعقوبة البدیلة نفسھا، و كذا بالجھة 
 القضائیة المختصة بتقریر العقوبة البدیلة.

 
 .أولا: الشروط المتعلقة بالمحكوم علیھ     
لبدیلة، یمكن أن تنفذ على الأشخاص البالغین طبقا للمادة فیما یتعلق بھذه العقوبة ا     
، و لكن بعد موافقة ممثلھ 2مكرر 150مكرر و كذلك على الأحداث طبقا للمادة  150

 القانوني.
و بالتالي لا یمكن  ،لمحكوم علیھ مقر سكن أو محل إقامة ثابتلیجب أن یكون      

 )51(لدیھ محل إقامة ثابت.تطبیق ھذا النظام على المحكوم علیھ الذي لیس 
یجب أن لا یضر حمل السوار الالكتروني بصحة المحكوم علیھ، و لكي لا یتم      

ملفھ شھادة طبیة، مع أن المشرع  یرفقمخالفة ھذا الشرط یتحتم على المحكوم علیھ أن 
 لم یشر إلى ذلك.

 ضرورة أن یسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بھا علیھ.     
لاحظ أن المشرع لم یشترط في حالة المراقبة الالكترونیة أن یكون المحكوم علیھ ن    

، و ھو ما )52( غیر مسبوقا قضائیا، كما ھو الشأن بالنسبة لعقوبة العمل للنفع العام
 یؤدي إلى القول أن العقوبة البدیلة الأخیرة تتطلب شروط أكثر حزم.

 یلة.البد ثانیا: الشروط المتعلقة بالعقوبة    
 من الشروط التي یجب أن تتوفر في العقوبة:    

أن تكون العقوبة سالبة للحریة، و علیھ فلا یطبق ھذا النظام على عقوبات أخرى  -
 إلا إذا استحال على المحكوم علیھ دفع الغرامة. ،كالغرامة

أو في حالة ما إذا كانت  ،سنوات 3أن تكون مدة العقوبة المحكوم بھا لا تتجاوز  -
لعقوبة المتبقیة لا تتجاوز ھذه المدة، أي أن المحكوم علیھ یمكنھ أن یقضي جزء من ا

إذا كانت العقوبة المتبقیة لا  ،العقوبة السالبة للحریة ویستفید بعد ذلك من العقوبة البدیلة
 تتجاوز ثلاث سنوات سواء كانت العقوبة جنحة أو جنایة.

 
ضائیة المختصة بتقریر الوضع تحت المراقبة ثالثا: الشروط المتعلقة بالجھة الق      

 .الالكترونیة و تنفیذھا و مراقبتھا
فإن الجھة التي یصدر عنھا تقریر العقوبة البدیلة ھي  1مكرر 150وفقا للمادة       

لك بشكل تلقائي أثناء النطق بالحكم أو بناء على طلب ذقاضي تطبیق العقوبة، و یكون 
ریق محامیھ و ھذا في حالة ما إذا كانت العقوبة لا المحكوم علیھ شخصیا أو عن ط

كانت العقوبة المتبقیة لا تتجاوز ثلاث سنوات و في ھذه أو تتجاوز ثلاث سنوات، 
الحالة یلزم المحكوم علیھ بعدم مغادرة منزلھ، كما یسمح لھ بممارسة نشاط مھني أو 

ض المحكوم علیھم متابعة دراستھ و یمنع من ارتیاد بعض الأماكن و الاجتماع ببع
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، و تعمل المصالح الخارجیة لإدارة )53( كالشركاء و الفاعلین الأساسیین في الجریمة
السجون بمراقبة المحكوم علیھ عن بعد و عن طریق الزیارات المیدانیة و عن طریق 

مكرر  150الھاتف، و ترسل تقاریر دوریة لقاضي تطبیق العقوبات حسب نص المادة 
8. 

اء الاستفادة من ھذا الاجراء في حالات غلإشرع لقاضي تطبیق العقوبات یجیز الم     
 حددھا وھي :

حالة عدم احترام المعني لالتزاماتھ دون مبررات مشروعة أو في حالة إدانة جدیدة أو 
 .بناء على طلب المعني

كما یجوز للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت الرقابة الالكترونیة یؤثر سلبا     
ى الأمن و النظام العام، أن یطلب إلغائھ من لجنة تكییف العقوبة، و في ھذه الحالة عل

ینفذ المعني بقیة عقوبتھ داخل المؤسسة العقابیة بعد استقطاع المدة التي قضاھا تحت 
 )54(. المراقبة الالكترونیة

ما یلاحظ في ھذا الشأن أن المشرع الجزائري قد وضع شروط وإجراءات صارمة    
وأي إخلال بھا من طرف المحكوم علیھ یعرضھ لإتمام  ،تطبیق ھذه العقوبة البدیلةل

 عقوبتھ داخل السجن.
 
 
 

 الخاتمة:    
لقد تبنى المشرع الجزائري فكرة بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة اقتداء     

ضرورة احترام  بالتشریعات العالمیة في إطار تحدیث السیاسة العقابیة التي تدعو إلى
أجل مكافحة انتشار الجریمة من خلال محاولة إعادة إدماج  وھذا منحقوق الانسان، 

 السجن. وتأھیلھ خارجالمحكوم علیھ 
نلاحظ أن المشرع في كل مرة یضیف نوع جدید من البدائل مع أنھ تأخر نوعا في     

 الأخذ بھا.
 تعرف ھذه البدائل مساوئ من بینھا:

 بدائل لجمیع المحكوم علیھم.عدم صلاحیة ال -
تساعد على إضعاف فكرة العدالة الجنائیة لأنھا حسب البعض تشجع المجرمین على  -

 ارتكاب العدید من الجرائم.
 :ھاھذه المساوئ إلا أن محاسنھا أكثر من ولكن رغم

تساعد العقوبة البدیلة على إبعاد المحكوم علیھ من مخالطة المجرمین الخطیرین في  -
 جدیدة للابتعاد عن طریق الجریمة. وإعطائھ فرصةن السج

 بالحقد على المجتمع. وعدم شعورهتعزیز ثقة المحكوم علیھ بنفسھ  -
 حمایة أفراد أسرة المحكوم علیھ من الضیاع والانحراف. -
 تخفیف الضغوطات على المؤسسات العقابیة.   -

 أما الاقتراحات فتحدد في:
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ة بدائل جدیدة في التشریع الجنائي الجزائري رع على العمل لإضافشحث الم -
مثلا، لما لھا من فائدة لتمویل خزینة الدولة، سیما إن كانت الجریمة غیر  ةكالغرام
 خطیرة.

ضرورة اشتراك المجتمع المدني، سیما الجمعیات الخیریة في تنفیذ العقوبة البدیلة  -
 المحكوم علیھ.خاصة ما تعلق بالعمل للنفع العام للاستفادة من خدمات 

العمل على تحسیس الرأي العام بضرورة تقبل بدائل العقوبات السالبة للحریة، من  -
 .وأسرتھخلال وسائل الإعلام، مع إبراز مدى أھمیتھا في حمایة المحكوم علیھ 

 وخاصة شرطضرورة مراجعة بعض الشروط المتعلقة بتطبیق العقوبات البدیلة   -
المشرع أن یوسع من نطاقھا، سیما إذا  ونقترح علىعدم تجاوز ثلاث سنوات حبس 

كانت العقوبة البدیلة بالعمل للنفع العام، تشمل جمیع الجنح المعاقب علیھا بالحبس، 
فعل المشرع الفرنسي، طالما أن العقوبة البدیلة ھي مكنة في ید القاضي  وذلك مثلما

علیھ، خاصة إذا كان ھذا مكتسبا للمحكوم  ولیست حقایحكم بھا على سلطتھ التقدیریة 
 الأخیر من المجرمین بالصدفة.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الھوامش:                
وظیفة العقوبة و دورھا في الإصلاح و التأھیل، دراسة و ) ، 2010فھد یوسف الكساسبة (-)1(

 .10-9، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، ، ص صمقارنة
السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق )، 2012عثامنیة لخمیسي (-)2(

 .99، دار ھومة الجزائر، صالإنسان
مساوئ العقوبة السالبة للحریة القصیرة المدة، الأكادیمیة )، 2015قوادري صامت جوھر( -)3(

-71، (2015جوان - 14قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، 
 .77)، ص 79

وذج للإصلاح في نظام بدائل العقوبات السالبة للحریة كنم)، 2010أیمن بن عبد العزیز المالك (-)4(
، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتورة الفلسفة في العلوم العدالة الجنائیة

 .12الأمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ص 
بدائل العقوبات السالبة للحریة، مفھومھا وفلسفتھا )، 2012مضواح بن محمد آل مضواح (-)5(

، ندوة بدائل العقوبات السالبة للحریة بالتعاون مع السجون الجزائریة نایف العربیة للعلوم الأمنیة جامعة
 .5ص 2012دیسمبر  12إلى  10من 

مفھوم العقوبة وأنواعھا في الأنظمة المقارنة، ورقة عمل مقدمة )، 2011أحمد فؤاد عبد المنعم (-)6(
 .26، ص2011، جدة، بدیلةفي ملتقى الاتجاھات الحدیثة في العقوبات ال

بدائل العقوبات للحریة قصیرة المدة، دار النھضة )، 2000جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي( -)7(
 .115، ص2000، الغربیة

 .5مضواح بن محمد آل مضواح، المرجع السابق، ص-)8(
 .5نفس المرجع، ص-)9(
 .12أیمن بن عبد العزیز المالك، المرجع السابق، ص-)10(
، دار الكتاب السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة)، 2010عمر خوري( -)11(

 .134الحدیثة، القاھرة، مصر، ص
فلسفة النظام العقابي بالجزائر وحقوق السجین، على ضوء القواعد )، 2009بریك الطاھر (-)12(

ار الھدى للنشر والتوزیع، عین ، دالدولیة والتشریع الجزائري والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ
 .32، ص 2009ملیلة الجزائر، طبعة 

النظام القانوني لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة في التشریع )، 2015 -2014بوزیدي مختاریة (-)13(
 .28، ماجستیر في القانون، جامعة مولاي الطاھر سعیدة، صالجزائري

 .136عمر خوري، المرجع السابق، ص -)14(
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 .33بوزیدي مختاریة، المرجع السابق، ص -)15(
محمد زكي أبو عامر، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات )، 1997عبد الفتاح الصیفي (-)16(

 .396، الإسكندریة، مصر،ص الجامعیة
 .32بوزیدي مختاریة، المرجع السابق، ص -)17(
لة، نظام ذو ملامح خاصة لفلسفة نظام العقوبات والتدابیر البدی)، 2017أحمد موسى ھیاجنة (-)18(

، 2017، یونیو 1العدد  14، المجلد عقابیة متغیرة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم للشرعیة والقانونیة
 .364ص 

 .13أحمد موسى ھیاجنة، المرجع السابق، ص -)19(
مان، ، ع1، دار وائل للنشر والتوزیع ط أصول علمي الإجرام والعقاب)، 2009محمد وریكات ( -)20(

 .40ص
 .76قوادري صامت جوھر، المرجع السابق، ص -)21(
 .76نفس المرجع، ص-)22(
 .16أحمد موسى الھیاجنة، المرجع السابق، ص -)23(
، دراسة مقارنة، دار المناھج للنشر تنفیذ العقوبة السالبة للحریة)، 2011رجب علي حسین (-)24(

 .32، الأردن، ص 1والتوزیع، ط
 .34، ص المرجع السابق-)25(
 .37نفس المرجع، ص -)26(
 .23مضواح بن محمد آل مضواح، المرجع السابق، ص -)27(
وظائف العقوبة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون )، 2005عمار الحسیني (-)28(

 .507، أطروحة دكتورا، جامعة النھرین، بغداد، ص الوضعي
 .369ص أحمد موسى ھیاجنة، المرجع السابق، -)29(
، منشورات مركز تطور العقوبات في القانون الجزائي التونسي)، 2006خماخم رضا (-)30(

 .172الدراسات القانونیة والقضائیة، تونس، ص 
 2009فیفري  25المؤرخ في  01-09من قانون رقم  6مكرر 5إلى  1مكرر  5أنظر المواد من -)31(

المؤرخة في  15ون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد ، المتضمن قان156-66المعدل والمتمم للأمر رقم 
 .2009مارس  08

، مداخلة بمناسبة دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام)، 2011جبارة عمر (-)32(
فندق  2011أكتوبر  6و5ملتقى تكویني حول موضوع العمل للنفع العام، التجربة الفرنسیة یومي 

 .2زائر، صالج-زرالدة-مازافران
 .197-196ص  نفس المرجع، ص-)33(
 .197خماخم رضا، المرجع السابق، ص -)34(
عقوبة العمل للنفع العام كبدیل للحبس قصیر المدة، ومدى فاعلیة شروط جزول صالح،  -)35(

، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، تطبیقھا في تعزیز سیاسة إعادة الإدماج الاجتماعي
 .27) ص42-25، جامعة بن خلدون، تیارت (4العدد-2المجلد 

، دورة دراسیة حول بدائل محاضرة حول بدائل العقوبات البدنیة)، 2008المنجي الأخضر(-)36(
 .43، ص 2008مارس  8السجن، المعھد الأعلى للقضاء، تونس بتاریخ 

، مجلة المنتدى القانوني، عقوبة العمل للنفع العام في التشریع العقابي الجزائريلمعیني محمد، -)37(
 .181جامعة محمد خیضر، بسكرة، بدون تاریخ، ص -العدد السابع

، ماجستیر في عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري)، 2011بن سالم محمد لخضر(-)38(
 .1994، 15، ص 2011-2010القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

، الذي یحدد كیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع 2009أفریل  21رخ في المؤ 02المنشور رقم -)39(
 العام.

المتعلق بعلاقات العمل،  1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون رقم  15أنظر المادة -)40(
 .1990أفریل  25المؤرخة في  17جریدة رسمیة عدد 

 .4مكرر 5أنظر المادة -)41(
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 .2مكرر  5أنظر المادة -)42(
)، عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري، ماجستیر 2011 -2010بن سالم محمد لخضر(-)43(

 .82في القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص
 .6جبارة عمر، المرجع السابق، ص -)44(
ة للحریة إجراء بدیل للعقوبة السالب) ، السوار الإلكتروني، 2018عامر جوھر وعباسة الطاھر(-)45(

، جامعة محمد خیضر، 2018مارس -16، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد في التشریع الجزائري
 .185بسكرة، ص 

)، المراقبة الالكترونیة وسیلة لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، 2008محمد فوزي إبراھیم (-)46(
 .3أكادیمیة مبارك للأمن، القاھرة، ص

 .295رجع السابق، ص فھد یوسف الكساسبة، الم-)47(
مراقبة المتھم إلكترونیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس ) ، 2013ساھر إبراھیم الولید (-)48(

-2013جانفي  -1، دراسة تحلیلیة، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، العدد الاحتیاطي
 .664ص -غزة-جامعة الأزھر

 06المؤرخ في  05/04، المتمم للقانون 2018جانفي 30المؤرخ في  01-18أنظر القانون رقم -)49(
المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة  2005فیفري 
 .2018جانفي  30، الصادرة في 50العدد 

تشریع في ال -السوار الالكتروني–الوضع تحت المراقبة الالكترونیة )، 2018بن دخان رتیبة (-)50(
جوان  2العدد  1المركز الجامعي بأفلو المجلة  –مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة  –الجزائري 

 .248ص  2018
 .3مكرر  150أنظر المادة -)51(
، كآلیة مستحدثة الوضع تحت المراقبة الالكترونیة)، 2018خلود سعاد، لخداري عبد المجید (-)52(

العدد -15، مجلة البحوث والدراسات، المجلة 18/01ائري وفقا للقانون للتفرید العقابي في التشریع الجز
 .246الجزائر ص -جامعة الوادي-2018جوان -02

 .190عامر جوھرة، عباسة الطاھر، المرجع السابق، ص -)53(
 .01-18من القانون  13مكرر  150والمادة  12مكرر  150أنظر المادة -)54(
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